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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الفريق العامل الثالث (المعني بتسوية المنازعات

  بين المستثمرين والدول)
  الدورة الثامنة والثلاثون (المستأنفة)

       ٢٠٢٠كانون الثاني/يناير  ٢٤-٢٠فيينا، 
  الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول

  
  ورقة مقدَّمة من حكومة الاتحاد الروسي

  
  رة من الأمانةكِّمذ
  

كانون الأول/ديســـــمبر  ٣١رة ورقة وردت من حكومة الاتحاد الروســـــي في كِّهذه المذ تتضـــــمن
في مرفق هذه الورقة  وترد هذهتحضــــيراً للدورة الثامنة والثلاثين المســــتأنفة للفريق العامل.  ٢٠١٩

  رة بالصيغة التي تلقتها بها الأمانة.كِّالمذ
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  المرفق
  مشروع ورقة 

  بيان
  من حكومة الاتحاد الروسي

  بشأن مبادرات معيَّنة طُرحت ضمن إطار الأونسيترال
    في سياق إصلاح نظام التحكيم الاستثماري

 تعليقات عامة  ‐أولاً  
يرحب الاتحاد الروســــي بالمبادرات المقترحة من مختلف الدول ضــــمن إطار الفريق العامل   -١

  الثالث بغية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
رد في هذه الوثيقة عرض لأفكار أولية مقدَّمة من الاتحاد الروســـــي بشـــــأن المبادرة التي وي  -٢

  اقترحها عدد من الدول الأعضاء في الأونسيترال لإنشاء محكمة استثمارية دولية.
إنشاء محكمة استثمارية دولية دائمة بأن  )١(.1Add./159WG.III/WP./9A/CNوتفيد الوثيقة   -٣

ــــأن المنازعات  ــــاق القرارات الصــــادرة بش ــــأنه، ضــــمن جملة أمور، أن يكفل اتس من ش
ـــواغل المتعلقة بمتخذي القرارات وأن يقلل من  ـــتثمارية وقابلية التنبؤ بها وأن يبدِّد الش الاس

  الاستثمارية.التكاليف التي يتحملها الأطراف في المنازعات 
التي ويرى مقدِّمو هذه الفكرة أنها تمثل حجة نهائية يُفترض أن تزيل أو تبدِّد معظم الشــــــواغل   -٤

اســـتبانها الفريق العامل الثالث بشـــأن نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول. غير أن 
رية دولية مفعول الاتحاد الروســــي يرى أنه من المرجح جدًّا أن يكون لإنشــــاء محكمة اســــتثما

عكســـي، يفضـــي إلى مشـــاكل جديدة في معالجة المنازعات الاســـتثمارية كما أنه، في الوقت 
  لن ينجح في إزالة العيوب الموجودة في نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.نفسه، 

    
المنازعات بين المستثمرين والدول مزايا النظام الحالي، التي سيؤدي فقدانها إلى جعل نظام تسوية   ‐ثانياً  

    أقل اجتذاباً للدول والمستثمرين
يا من شـــــــأنها أن تُفقَد إذا ما أحيلت   -٥ يوفر النموذج التحكيمي لتســــــوية المنازعات مزا

المنازعات إلى محكمة دائمة للتحكيم الاســــتثماري. وتشــــمل هذه المزايا حق الأطراف في 
سوية المنازعات كما الإجراءات في اختيار المحكَّمين، ال ذي يكفل الثقة في النظام الحالي لت

  يكفل مرونة القواعد الإجرائية التي تتيح مراعاة خصائص كل منازعة.
  

  إشراك الدول والمستثمرين في عملية تعيين متخذي القرارات  )١(
يمكِّن من شـــأن إشـــراك أطراف المنازعة إشـــراكاً مباشـــراً في اختيار متخذي القرارات أن   -٦

الأطراف من مراعاة عوامل كثيرة لها أهمية لديها. وهذا يحدد في نهاية المطاف درجة الثقة 
  بين أطراف المنازعات، وبين الناس عامة، في آلية التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات.

__________ 
  .٥٦-٤٠الفقرات   )١(  
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غير أن نموذج محكمة الاســـتثمار الدولية يســـتبعد قيام الأطراف باختيار متخذي القرارات   -٧
  الجة قضايا معينة، إذ ينطوي بدلاً من ذلك على قيام الدول بتعيين قضاة دائمين.لمع

ومن ثم، فبصــرف النظر عن الطرائق التي تتبعها محكمة الاســتثمار الدولية ســتكون إمكانية   -٨
ستستبعد إشراك المستثمرين في تعيين عدد أعضاء هيئة التحكيم أمراً مستبعداً تماماً. كما 

المستثمرين والدول باختيار فريق من الأشخاص لكي يدرسوا قضيتهم. ومن إمكانية قيام 
بل ثقة المســتثمرين أيضــاً، كجهات مســتفيدة يقوِّض ثقة الدول فحســب،  شــأن ذلك ألا

ــــــوية المنازعات بين  ــــــتثمارية، في نظام تس من الضــــــمانات التي توفرها المعاهدات الاس
ـــت ـــتثمرين والدول. كما أن تصـــوُّر محكمة اس ـــتثمرين المس ثمارية دولية كأداة لحرمان المس

الذين يتصــرفون بنية حســنة من إمكانية المشــاركة في اختيار الإجراءات المنطبقة قد يكون 
له تأثير ســـلبي على تنفيذ مشـــاريع اســـتثمارية في البلدان المضـــيفة وقد يفضـــي إلى تحول 

  جذري في النموذج المنشأ لحماية الاستثمار.
أعلاه، قد يبدو أن إنشــــاء محكمة اســــتثمار دولية يمكن أن يوفر حلاً  وللأســــباب الواردة  -٩

شواغل التي  ساعد على تبديد ال ستتبع تغييرات إجرائية لا ت شاملاً، أما في الواقع فسوف ي
  نوقشت في الفريق العامل الثالث.

  
  توافر خيارات للارتقاء بعملية تسوية المنازعات إلى المستوى الأمثل  )٢(

الوقت الحاضر، يمكن للمشاركين في الإجراءات أن يختاروا القواعد الإجرائية المنطبقة على في   -١٠
النظر في المنازعة، وأن يقرروا ما إذا كانت الإجراءات ستكون سرية وما إذا كان ينبغي لها أن 

  تشمل مرحلة مكاشفة وأن تتضمن اختيار لغة الإجراءات وأن تقرر مكان التحكيم ونَسَقه.
شأن إنشاء محكمة استثمار دولية دائمة أن يستتبع توحيد تلك الإمكانيات الإجرائية،  ومن  

  وبالتالي إلغاء معظمها.
ومن شأن فقدان مرونة نموذج تسوية المنازعات ألا يقتصر على جعل الإجراءات أقل ملاءمة   

ف، ضمن فحسب، بل قد يكون له أيضاً أثر سلبي على تكلفتها ومدتها. فقد تُواجه الأطرا
شفوية، نظراً لمحدودية  ضافية للترجمة التحريرية وال قدرتها على جملة أمور أخرى، تكاليف إ

زيادة المدة التي تســتغرقها اختيار اللغة المناســبة للإجراءات. وهذا يمكن أن يفضــي بدوره إلى 
  الإجراءات وبالتالي إلى ازدياد التكاليف المادية التي تتحملها الأطراف.

تســـم اختيار الولاية القضـــائية التي تعالج فيها المنازعة، وبالتالي اختيار وعلاوة على ذلك، ي  -١١
المحاكم المختصــــــة بالبت في جملة أمور منها نقض قرارات التحكيم، بأهمية بالغة في كثير 
من إجراءات التحكيم الاســـــتثماري (باســـــتثناء حالة التحكيم في المركز الدولي لتســـــوية 

شــــأن إنشــــاء محكمة اســــتثمار دولية أن يعني، في الواقع، المنازعات الاســــتثمارية). ومن 
شأن الولاية القضائية أو أن مسألة الولاية القضائية ممارسة  مقر المحكمة دوراً احتكاريًّا ب
كليًّا، مما يحرم الأطراف في المنازعة من حقهم في اختيار الولاية القضـــــائية، وإلى  ســـــتلغى

قة جانب ذلك، يمثل الاعتراف بقرارات الت ية نيويورك المتعل فاق قاً لات فاذها وف حكيم وإن
ـــــيداً لعنصـــــر مهم من ١٩٥٨بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام  ، تجس
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ـــة العامة في إقليمها، بما في ذلك  ـــياس ـــيادي للدول في رصـــد الامتثال لمبادئ الس الحق الس
  البيئة. بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وسلامةيتعلق  فيما

    
أوجه القصور في النظام الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول التي استبانها الفريق العامل   ‐ثالثاً  

   فعالة وأيتعذَّر معالجتها معالجة ناجعة الثالث والتي 
ليس من شأن إنشاء محكمة استثمار دولية أن يعالج بصورة فعالة الشواغل التي استبانها الفريق   -١٢

النظام الموجود لتسـوية بشـأن  A/CN.9/WG.III/WP.149المشـار إليها في الوثيقة والعامل الثالث 
ـــتثمري ـــاق قرارات التحكيم المنازعات بين المس ـــواغل المتعلقة باتس ن والدول. ففيما يتعلق بالش

وتماسكها وإمكانية التنبؤ بها وصحتها، سوف يظل تضارب القرارات موجوداً. وسوف تظل 
  التكاليف المتعلقة بالمستشارين كبيرة وستكون أعباء المحاكم مرتفعة.

  
  مضموناًتَوحُّد الممارسات القضائية لن يكون   )١(

مؤيدو إنشـــاء محكمة اســـتثمار دولية أن المحكمة ســـوف ترســـي ممارســـات جليَّة  يفترض  -١٣
  )٢(ومتسقة.

شئت غير أن    شاء المحكمة الجديدة تختلف عن الظروف التي أُن الظروف التي يُقترح فيها إن
ياً. ف حال ها  لدائمة الموجودة والتي تعمل في ية ا لدول ها المحاكم وهيئات التحكيم ا تلك في

ر إحكاماً معينة لمعاهدات دولية معينة، في حين أن حل  ــــــِّ المحاكم وهيئات التحكيم تفس
معاهدة  ٣ ٠٠٠المنازعات الاســــــتثمارية في كل حالة يتطلب تطبيق واحدة من أكثر من 

  دولية، تتضمن في كثير من الأحيان أحكاماً مختلفة.استثمارية 
  ق في الطرائق الإجرائية، للأسباب التالية:كهذه، يتعذَّر تحقيق الاتسا حالاتوفي   -١٤

سياق حكم واحد من   -١ شأ حتى في  أن الصعوبات المتعلقة بالتفسير الموحَّد يمكن أن تن
  .كثير من المعاهدات الاستثمارية الدولية المختلفةمعاهدة دولية منفردة، ناهيك عن سياق 

توجد في المعاهدات الدولية أحكام متشــــــابهة، أو حتى متطابقة، يكون لها  وقد  -٢
  د التفسير (مثلاً، عندما يشار إلى "الأعمال التحضيرية").معان مختلفة، تبعاً لقواع

وتختلف ظروف المنازعات اختلافاً كبيراً من حالة إلى أخرى ( قد يكون لإجراء   -٣
وحيد تتخذه الدولة المدعى عليها أســباب اقتصــادية واجتماعية مختلفة، فتفضــي من ثم إلى 

  لإجراء مع اتفاق الاستثمار).استنتاجات متضاربة عندما يجري تقييم توافق ذلك ا
ولن يكون قرار محكمة الاستثمار الدولية مُلزماً إلا للأطراف في الإجراءات، ومن   -٤

ثم فإن أثر ذلك القرار على القرارات المتعلقة بمنازعات أخرى ســـــيكون محدوداً، كما هو 
  الحال في ظل النظام الحالي.

__________ 
  )٢(  A/CN.9/WG.III/WP.159/Add.1 ٤٥-٤١، الفقرات.  
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  يفاقم تشتُّت قانون الاستثمار الدوليمن شأن نظام قانوني مواز جديد أن   )٢(  

إنشـــاء محكمة اســـتثمار دولية أنه يمكن اســـتحداث محفل متخصـــص وحيد  مؤيدويعتقد   -١٥
  لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

توســــــيع نطاق ولاية محكمة الاســــــتثمار الدولية لتشــــــمل جميع غير أنه ليس من المرجح   
  معاهدات الاستثمار الموجودة.

قد قُوبل الاقتراح الداعي إلى إنشــاء محكمة من هذا القبيل باســتجابات متباينة لدى الدول؛ و  
فبعضــــــها لم يؤيده، في حين التزم آخرون جانب الحذر. ومن ثم فقد تعمد دول كثيرة إلى 

الدولية بنوداً تتيح إمكانية اللجوء إلى محكمة اســتثمار الاســتثمارية تضــمين معاهداتها  إرجاء
ائمة، على الأقل إلى حين التأكد من فعالية آلية من هذا القبيل (إذا ما تأكد ذلك دولية د

بالفعل). وســــوف يســــتمر وجود نظام تحكيمي لتســــوية المنازعات بالتوازي مع المحكمة، 
  وهذه الحالة لن تفضي، مثلما يُزعم، إلى مناسقة نظام تسوية المنازعات الاستثمارية.

كون المحكمة المقترحة مختصة بمعالجة المنازعات التي تنشأ بعد وعلاوة على ذلك، سوف ت  -١٦
تســـوية المنازعات أو بعد التفاوض بشـــأن تحفُّظ على اتفاق موجود. ومن ثم،  اتفاقإبرام 

  اءها محاكم التحكيم الاستثماري بولايتها.نتقالية مطوَّلة تحتفظ أثنفلا مناص من فترة ا
سوى   -١٧ شأن حالة من هذا القبيل، توجد فيها عدة نظم قانونية متوازية،  أن تزيد وليس من 

من تشـــتُّت قانون الاســـتثمار الدولي وأن تضـــيف مزيداً من البلبلة القانونية بشـــأن تطبيق 
  اتفاقات الاستثمار وتفسيرها.

  
  تنوُّع متخذي القرارات أمراً مضموناً يكونلن   )٣(  

إلى جانب المســـــــائل المبيَّنة أعلاه فيما يتعلق بمتخذي القرارات، والتي لن تُحل بالطرائق   -١٨
ع متخذي القرارات. فكثيراً ما توجَّه إلى النظام وُّالإجرائية المقترحة، هناك مشكلة عدم تن

ـــتثمارية انتقادات بشـــأن انغلاق دائرة المحكَّمين وصـــعوبة  الحالي لتســـوية المنازعات الاس
  تجديد المجموعة الأساسية للمحكَّمين المنخرطين في معظم الإجراءات.

غير أن من شــأن نموذج محكمة الاســتثمار الدولية الدائمة، المزوَّدة بعدد ثابت من القضــاة،   -١٩
ارســين جدد إلى أن يزيد من محدودية الفرص الحالية المتاحة للدول المشــاركة لكي تجلب مم

ـــتثمرين والدول وتضـــمن تمثيلاً جغرافيًّا منصـــفاً لمتخذي  ـــوية المنازعات بين المس نظام تس
القرارات ولكي تعين، من أجل النظر في منازعات معينة، أشخاصاً ذوي دراية ومؤهلات 

  مطلوبة من جانب الأطراف ولها صلة بخصوصية المنازعة المعنية.
 )٣(يينات من جانب الهيئة نفســـها أو الأشـــخاص أنفســـهم،ومن المفترض أن تُجرى التع  

شــــــأن هذه الحالة أيضــــــاً، في الممارســــــة العملية، أن تحول دون زيادة التنوع في ومن 
  صفوف المُحتكَم إليهم.

__________ 
  )٣(  A/CN.9/WG.III/WP.185 ٥٥، الفقرة.  
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ومن ثم، فإن إحالة المنازعات إلى محكمة استثمار دولية يرجح أن تخلق عقبات أمام التمثيل   
  تساعد على ضمان ذلك التمثيل.المتوازن، لا أن 

  
  تظل التكاليف مرتفعة سوف  )٤(  

تتســـم المنازعات الاســـتثمارية في الوقت الحاضـــر بارتفاع تكاليفها القانونية، التي تشـــمل   -٢٠
  أتعاب المحكَّمين والمستشارين وأتعاب المؤسسة التي تدير إجراءات التحكيم.

أن يعفي الأطراف من الحاجة إلى ســـداد  وليس من شـــأن تمويل محكمة الاســـتثمار الدولية  
في المائة من مجموع  ٩٠تكاليف المشورة القانونية، التي يمكن أن تصل، وفقاً للخبراء، إلى 

وثمة تكاليف أخرى، هي أتعاب المحكَّمين وأتعاب المؤســســة التي  )٤(تكاليف الإجراءات.
م مغاير ويرجَّح أن تدير إجراءات التحكيم، ســوف تظل قائمة ولكن ســيشــار إليها باســ

تتحملها الدول فحســب، حتى تلك الدول التي انضــمت إلى المحكمة ولكنها لم تكن، في 
  الممارسة العملية، أطرافاً في الدعاوى المعروضة أمامها.

ثم، فليس من المرجَّح أن يؤدي إنشـــاء محكمة اســـتثمار دولية إلى تخفيض ذي شـــأن  ومن  
  لأي من التكاليف المعنية.

  
  حجم القضايا التي ينظر فيها النظام هو الذي يقرر مدة الإجراءات  )٥(  

تُوجَّه إلى النظام الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول انتقادات بسبب عجزه   -٢١
سياق تزايد عدد  ضمان الأطر الزمنية المثلى لتسوية تلك المنازعات، بما في ذلك في  عن 

  )٥(المنازعات.
ط إجراءات اســـتهلال الدعاوى ضـــد ويُتوخى    من إنشـــاء محكمة اســـتثمار دولية أن تبســـِّ

  )٦(الدول، بوسائل منها فرض رسم صغير على المستثمر لقاء رفع دعوى أمام المحكمة.
جدًّا أن    فأولاً، يُرجَّح  عة لاتجاهين على الأقل.  يل أن تعطي دف هذا القب ية من  ويمكن لآل

ازدياداً كبيراً. كما الدول، بما فيها الدعاوى العبثية،  يزداد عدد الدعاوى المرفوعة ضــــــد
الرد المبكر للدعاوى العبثية على نحو فعال، قد يكون العبء الواقع أنه حتى إذا عملت آلية 

سلبيًّا  شأن تطور من هذا القبيل أن يؤثر تأثيراً  على محكمة الاستثمار الدولية هائلاً. ومن 
ات بين المســتثمرين والدول وتكلفتها، ناهيك عن حجم على مدة إجراءات تســوية المنازع

  وعدد موظفيها. ميزانية المحكمة نفسها
، من شــأن النظام المقترح ألا يشــجع على تســوية المنازعات خارج نطاق المحكمة، وثانياً  -٢٢

ل إذ لا يحل مشـــكلة مدة الإجراءات وتكلفتها فحســـب، بل يحافظ أيضـــاً  وهو أمر مفضـــَّ

__________ 
  )٤(  A/CN.9/930/Rev.1 ٣٦، الفقرة.  
  )٥(  A/CN.9/WG.III/WP.185 ٥٩-٥٤، الفقرات.  
  )٦(  A/CN.9/WG.III/WP.185،  ٦٥الفقرة.  
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شاريع الاستثمارية ويعزز سمعة على  سلاسة تنفيذ الم ستثمر والدولة ويكفل  العلاقة بين الم
  الدول لدى المستثمرين الأجانب.

ومن الجدير بالذكر أيضــاً أن أحد أســباب الاســتطالة المفرطة لإجراءات تســوية المنازعات   
الذين كثيراً هو ثقل عبء القضـــــــايا الواقع على كاهل "الطبقة الأولى" من المحكَّمين، 

شاء هيئة دائمة من القضاة،  ما شأن إن سنوات. غير أن من  يحدَّد جدولهم الزمني قبل عدة 
حســبما ذكر ســابقاً، أن يســتبعد أي إمكانية لاختيار متخذي القرارات. وبعبارة أخرى، 
جدد يمكن أن  يار محكَّمين  باخت ية لتعجيل الإجراءات  ية حقيق لن تكون هناك أي إمكان

  النظر في المنازعات في أبكر وقت ممكن.يباشروا 
  

  التحديات الجديدة التي ستضاف إلى قائمة المشاكل التي يطرحها نظام تسوية المنازعات   ‐رابعاً  
  المستثمرين والدول بين
ليس من شــأن إنشــاء محكمة اســتثمار دولية دائمة أن يلبي احتياجات الدول والمســتثمرين،   -٢٣

خصـــوصـــاً فيما يتعلق بالتركيبة المثلى لهيئة التحكيم والحلول المنخفضـــة التكلفة والتوزيع 
  المنصف للأعباء المالية.

  
  عدد القضاة  )١(  

وهذا يطرح  )٧(المنازعات الاســـــتثمارية كل ســـــنة.تعالج هيئات التحكيم عدداً كبيراً من   -٢٤
لئك القضـــاة أن ينظروا ومســـألة عدد القضـــاة اللازمين وعدد القضـــايا التي يمكن واقعيًّا لأ

  فيها كل سنة.
إجراءات  إلىومن شـــأن نظر عدد صـــغير من القضـــاة في عدد كبير من القضـــايا أن يفضـــي   -٢٥

والمستثمرين على السواء. وفي حال وجود عدد  مطوَّلة وإلى إلحاق خسائر اقتصادية بالدول
كبير من القضايا أمام محكمة الاستثمار الدولية الدائمة وما ينشأ عن ذلك من زيادة في عدد 
القضــاة اللازمين لتغطية عبء العمل الإضــافي، ســوف يصــعب التنبؤ بنمو ميزانية المحكمة. 

  اتساق القرارات والممارسات.هدف وفي هذه الحالة، من شأن ارتفاع عدد القضاة أن يحبط 
  

  ميزانية المحكمة  )٢(  
ســوف تشــمل ميزانية محكمة الاســتثمار الدولية، كحد أدنى، مرتبات القضــاة ومدفوعات   -٢٦

الضمان الاجتماعي ومرتبات أمانة المحكمة وسائر موظفيها. وضماناً لتمتُّع قضاة محكمة 
الاستثمار الدولية الدائمة بمؤهلات عالية وبالاستقلالية والحياد، سوف يلزم توفير مرتبات 

سيلزم توفير موارد لدفع تكاليف المنافع الاجتماعية للقضاة وغير ذلك من لهم. كما  لائقة
الضــمانات والمزايا والحصــانات لضــمان اســتقلاليتهم. ومن ثم، ســيكون حجم هذه البنود 

  من ميزانية المحكمة كبيراً في واقع الأمر.

__________ 
  )٧(  https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement.  
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ليف خدمات كما أن من شـــأن تكاليف تمويل أمانة محكمة الاســـتثمار الدولية وتغطية تكا  -٢٧
كتبة المحكمة وخبرائها (إن وجدوا) أن تشـــكل جزءاً كبيراً من الميزانية. والإطار المقترح 

  لإنشاء المحكمة لا يأخذ هذه التكاليف في الحسبان.
ومن أجل تلبية الطلبات المتزايدة على المشـــــاركين في تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين   -٢٨

  يحات تصاعدية منتظمة لميزانية المحكمة.والدول، يرجح أن يلزم إجراء تنق
 ١٤٤مليون يورو إلى  ٣٠وعلى سبيل المثال، ازدادت ميزانية المحكمة الجنائية الدولية من 

عامي  نة بين  ــــــ عام  ١٤٨، وبلغت ٢٠١٧و ٢٠٠٢مليون يورو في الس مليون يورو في 
ــــــان في عام وبلغ  )٨(.٢٠١٩ قرابة  ٠١٩٢حجم ميزانية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنس
  مليون يورو. ٧٠

ومن ثم، يتعذر وضــع تقديرات موضــوعية لجميع التكاليف الناشــئة عن تشــغيل المحكمة، 
مقدار مســــــاهمات الدول في تشــــــغيلها بأي درجة من التيقن، أو القول بثقة إن  تحديد أو

التكاليف التي تتحملها الدول في ضـــــمان عمل نظام تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين 
  ول سوف تنخفض.والد

  
  تقاسم أعباء صيانة المحكمة  )٣(  

ــــــوية المنازعات بين   -٢٩ لمالية الواقعة على المشـــــــاركين في نظام تس يتوخى تخفيض الأعباء ا
المســــتثمرين والدول من خلال توزيع التكاليف الثابتة التي تمثل ميزانية محكمة الاســــتثمار 

  الدولية على الدول المشاركة.
النهج المتمثل في تمويل المحكمة من جانب الدول غير المشــــــاركة في أي بيد أن صــــــواب 

إجراءات قضــائية أثناء الســنة المالية، أو التي لا يحتاج مســتثمروها إلى طلب الانضــمام إلى 
  تلك المحكمة، هو أمر مشكوك فيه.

  
 الاستنتاجات  ‐خامساً  

، ولكن صالمســـــتثمرين والدول لا يخلو من النقائإن النظام الحالي لتســـــوية المنازعات بين   -٣٠
يمكن ســـدُّها من خلال جهود مثابِرة لمعالجة ما اســـتبين من مشـــاكل معينة،  صتلك النقائ

وهذا يمثل نهجاً أنجع من اعتماد حلول راديكالية يُزعم أنها تســــــري على كل الحالات 
ستبانة. ولا يمكن لمباد سائل الم ستثمار ولكنها في الواقع لن تحل الم شاء محكمة ا رات مثل إن

دولية، رغم طابعها العالمي أن تعالج الجوانب الموضوعية للمشاكل المستبانة، بل تركز بدلاً 
ــــتبعد إمكانية تحقيق نتائج  ــــبل جديدة للحفاظ على الواقع القائم، مما يس من ذلك على س

  ملموسة في المستقبل المنظور.
ونظراً لما ورد أعلاه، يرى الاتحاد الروســـي أن المبادرة الداعية إلى إنشـــاء محكمة اســـتثمار   -٣١

ل. فعلى نقيض ذلك، من شـــأن محكمة  دولية لا توفر مزايا تســـوغ اختيارها كحل مفضـــَّ
__________ 

  )٨(  https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/ICC-ASP-16-11-ENG.pdf.  
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الاستثمار الدولية أن تصبح في أفضل الأحوال حلقة أخرى في سلسلة المشاكل التي تعتري 
عات بين المســـتثمرين والدول، وفي أســـوأ الأحوال عبئاً ثقيلاً يمكن أن نظام تســـوية المناز

  برُمته.يتصدَّع تحت وطأته نظام تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية 
ويقترح الاتحاد الروسي الحفاظ على مزايا النظام الحالي لتسوية المنازعات الاستثمارية وأن   -٣٢

تبانة الناشئة عن ذلك النظام. فمن شأن هذا النهج أن تُركِّز الجهود على حل المشاكل المس
ــــــتفادة المثلى من موارد الفريق العامل الثالث مع الحفاظ على فعالية الأعمال  يكفل الاس

  المضطلع بها، وأن يكفل أيضاً التمسك بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات
 


